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ملخص: نحاول في هذه الورقة تسليط الضوء على ظاهرة البطالة في الجزائر من 1970 إلى 2010، بإبراز دور القطاع العام في محاربتها، من خلال إجراء دراسة تحليلية للآثار التي تركها تطبيق مختلف برامج الإصلاحات الاقتصادية سواءا الذاتية أو المدعومة من طرف الهيئات الدولية في مجال القضاء على البطالة من جهة، ودراسة قياسية لقياس وتكميم الأثر الناتج عن نسبة الاستثمار العمومي ممثلا في نفقات التجهيز إلى الناتج الداخلي الإجمالي على معدل البطالة، مع الأخذ بعين الاعتبار المحددات الأخرى لهذا المعدل، كمعدل النمو الاقتصادي، المجتمع النشيط. مع مراعاة خصوصيات الاقتصاد الجزائري والدور الذي تلعبه أسعار البترول في تحديد ورسم معالم السياسة الاقتصادية  من جهة أخرى. 
الكلمات المفتاحية: التشغيل التام، الاستثمار العمومي، برنامج التعديل الهيكلي، التكامل المتزامن، الصدمات ودوال الاستجابة.
Résumé: Essayez dans ce papier mettre en lumière le phénomène du chômage en Algérie de 1970 à 2010, en soulignant le rôle du secteur public dans la lutte, à travers une étude analytique sur les effets laissés par l'application des différents programmes de réforme économique, qu'ils soient auto ou soutenus par des organismes internationaux dans l'élimination du chômage d'un coté, et une étude économétrique pour mesurer l'impact résultant sur ​​la proportion de l'investissement public représenté par les dépenses d'équipement par rapport au PIB sur le taux de chômage, en tenant compte d'autres déterminants de ce taux, comme le taux de croissance économique, la population active…, Prenant en compte les spécificités de l'économie algérienne et le rôle des prix du pétrole dans la détermination et l'élaboration des politiques économiques de l'autre coté.
Les Mots-clés: le plein emploi, l'investissement public, le programme d'ajustement structurel, la cointégration, les chocs et les fonctions de réponse impulsionnelle.
مقدمـــة:

تتمثل السياسة الاقتصادية في مجموعة الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل الحكومة في المجال الاقتصادي والرامية إلى تحقيق أهداف اقتصادية ظرفية كمحاربة التضخم وتخفيضه وإنعاش الطلب برفع الأجور أو تخفيض أسعار الفائدة أو زيادة الإنفاق الحكومي، وأهداف هيكلية تهدف إلى تكييف الاقتصاد الوطني مع تغيرات المحيط الدولي من خلال تأطير السوق والخوصصة..إلخ. وتتفرع السياسة الاقتصادية إلى سياسات فرعية مكملة لبعضها البعض، على غرار السياسة المالية، السياسة النقدية، السياسة التجارية وسياسة سعر الصرف. والتي تعمـل كلها على تحقيق أربعة أهداف رئيسية تتمثل في تحقيق النمو الاقتصادي، التشغيل الكامل، استقرار الأسعار والتوازن الخارجي.
ولما كانت البطالة من أهم وأخطر المشكلات التي تعاني منها معظم النظم الاقتصادية في العالم، والتي تؤدي إلى نتائج سلبية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، فانه من بين أهداف السياسة الاقتصادية بصفة عامة هدف التشغيل الكامل أو بصريح العبارة جعل معدلات البطالة في أدنى مستوياتها، كأن تتدخل الدولة باستعمال أدوات السياسة المالية والمتمثلة في الإنفاق الحكومي والإيرادات العامة، من خلال الزيادة في حجم الإنفاق الحكومي بالقيام بمشاريع عامة على نطاق واسع. 
أولا: الإنفاق الحكومي والبطالة:

تعرف سياسة المالية بأنها مجموعة السياسات الخاصة بالإيرادات العامة والنفقات العامة لتحقيق أهداف معينة، كما تعرف على أنها استخدام برامج الإنفاق الحكومي والإيرادات العامة للتأثير على متغيرات الاقتصاد الكلي. والسياسة المالية كبرنامج تخططه وتنفذه الدولة عن عمد، مستخدمة فيه مصادرها الإيرادية وبرامجها الإنفاقية، لإحداث آثار مرغوبة وتجنب آثار غير مرغوبة على كافة متغيرات النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي تحقيقا لأهداف المجتمع. (1)
1- مفهوم الإنفاق الحكومي: 
يعرف الإنفاق الحكومي بأنه مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية للدولة لإشباع حاجة عامة. ويعبر الإنفاق الحكومي عن حجم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي. أما تصنيفاته فبزيادة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي تنوع الإنفاق الحكومي نتيجة تعدد أوجهه، فوفق الأسس الاقتصادية يصنف الإنفاق الحكومي حسب معياري:

- التأثير في الدخل الوطني إلى: الإنفاق الحقيقي والإنفاق التحويلي.
- الجهة الموجه إليها الإنفاق الحكومي إلى: الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري.
وتهدف الدولة من خلال الإنفاق الجاري إلى ضمان استمرارية السير الحسن للمرافق العامة، ويشمل نفقات السلع والخدمات والمرتبات والأجور. أما الإنفاق الاستثماري أو ما يعرف بالاستثمار العمومي فيهدف إلى تكوين راس المال وبالتالي تنمية وزيادة الناتج الوطني الإجمالي، ويشمل تكوين راس المال الثابت والتحويلات الرأسمالية إلى الداخل. ويتم عادة تمويل الإنفاق الجاري بالإيرادات العامة وتمويل الإنفاق الاستثماري بالقروض العامة.
2- البطالــة:

وفقا للمفهوم العلمي تعرف البطالة على أنها الوضعية التي لا يستخدم فيها المجتمع قوة العمل استخداما تاما )كاملا( وأمثلا. بهذا المنظور فانه يمكننا أن نميز بين منظورين للبطالة. الأول هو عدم الاستخدام الكامل لقوة العمل والثاني عدم الاستخدام الأمثل لقوة العمل، ففي المنظور الأول نجد أن البطالة تشمل أفرادا قادرين عن العمل وراغبين فيه ويبحثون عنه ولكن لا يعملون، كما تشمل أيضا أفرادا أوقات عملهم اقل من المعدل الطبيعي المتعارف عليه في المجتمع، أما المنظور الثاني فتتمثل فيه البطالة بصورة استخدام غير كفء للعمالة، كأن يتم استخدام الفرد في عمل يحقق فيه إنتاجية أقل من حد أدنى معين، أي أنها عدم الاستخدام الأمثل للموارد، وهذا يعني أنه توجد بعض وحدات عنصر العمل لا تستخدم في مكانها السليم.(2)
تقاس البطالة عادة بما يسمى معدل البطالة، وهو يمثل نسبة غير المشتغلين (العاطلين عن العمل) من القوة العاملة إلى إجمالي قوة العمل. ويعتبر أحد المقاييس الرئيسية لأداء اقتصاد ما، وأن السياسة الاقتصادية الكلية لكل بلد تركز على إبقاء هذا المعدل منخفضا معظم الوقت قدر الإمكان.(3) 
للبطالة آثار مباشرة وسلبية على الحالة الاقتصادية للمتعطلين عن العمل، حيث تنخفض دخولهم أو تصل إلى الصفر، وبالتالي انخفاض مستوى الإنفاق الذي يؤثر على صحة الأفراد وإنتاجيتهم. كما لها آثار سلبية على الاقتصاد ككل، ففي حالة وجود الركود الاقتصادي والذي يعني وجود بطالة وركود حركة الإنتاج، البيع والشراء، ينخفض معدل الاستثمار الذي يعتبر المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، مما يؤدي إلى انخفاض معدل نمو الناتج الوطني الإجمالي(4)، كما أن استمرار البطالة لفترة طويلة يتسبب في ضياع كفاءة القوى العاملة، وبالتالي ضرورة إعادة تأهيل وتدريب هذه القوى، وتمثل البطالة خسارة لجزء من إيرادات الحكومة المتوقعة حيث يتعذر على من لا يعمل أن يقوم بدفع الضرائب على دخله، كما تؤدي البطالة إلى زيادة نفقات منشآت الأعمال التي تلتزم بدفع مبالغ نقدية لمن تقوم بتسريحهم من العمل.
3- سياسة الإنفاق الحكومي وأثرها على مستوى التشغيل:

يعتبر تحقيق التشغيل التام احد أهم أهداف السياسة المالية بصفة عامة وسياسة الإنفاق الحكومي بصفة خاصة، حيث يساهم الإنفاق الحكومي بشقيه الجاري والاستثماري بزيادة الطلب الكلي وزيادة الاستهلاك من خلال إعادة توزيع الدخل أو بزيادة حجم الاستثمار. وبالتالي فان سياسة الإنفاق الحكومي تقوم على تنمية الدخل والحفاظ على استقراره من خلال التوسع في الإنفاق الحكومي إلى جانب الإنفاق الخاص مما يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي، وتغيير سياسة الإنفاق إلى انكماشية في فترات الرخاء بتقليص حجم الإنفاق أو توسعية في فترات الكساد بزيادة الإنفاق.
إن وجود بطالة متزايدة يعني انخفاض الطلب الكلي وانخفاض الأسعار، مما يجعل المنتجين لا يرغبون في التوسع وقد يلجأون إلى إيقاف خطط الإنتاج، وبالتالي دخول الاقتصاد في حلقة مفرغة بين انخفاض الطلب الكلي والبطالة. وهنا يمكن استعمال سياسة الإنفاق الحكومي بطريقة توسعية تعمل على إنعاش الطلب الكلي، فيمكن زيادة حجم الإنفاق الاستثماري من خلال تنفيذ مشاريع تسمح بخلق فرص جديدة للتشغيل، أو من خلال تقديم المنح والإعفاءات الضريبية والمساعدات المالية للمنشآت التي بإمكانها امتصاص جزء من العاطلين على العمل أو على الأقل الحفاظ على طاقتها التشغيلية. كما نجد أيضا الإنفاق الحكومي التحويلي (المعاشات والتأمين) والذي يكون له الأثر الكبير على زيادة إنتاجية الأفراد بسبب شعورهم بالاطمئنان على مستقبلهم.
وتمارس سياسة الإنفاق الحكومي آثارا ظرفية وهيكلية على مستوى التشغيل، وتكون الآثار الظرفية بإتباع سياسة إنعاش النشاط الاقتصادي بزيادة دعم الطلب الاستهلاكي، أما الآثار الهيكلية فتكون في المدى الطويل من خلال برامج المشروعات العامة والاستثمار في البنية التحتية والتي قد تسمح بخلق مناصب الشغل من طرف القطاع الخاص أيضا.
ثانيا: الاستثمار العمومي والبطالة في الجزائر من 1970 إلى 2010:
بعد الاستقلال اتبعت الجزائر سياسة تنموية طويلة المدى من خلال انتهاج سياسة المخططات التنموية التي ترتكز على الصناعات الثقيلة، وتميزت المرحلة الممتدة من 1967 إلى 1980 بالتخطيط المركزي والتدخل الواسع للدولة في النشاط الاقتصادي، وبحدوث الأزمة النفطية سنة 1986 اتضحت مدى هشاشة الاقتصاد الوطني مما استدعى القيام بإصلاحات ذاتية لم تحقق نتائج كبيرة، بل زادت حدة البطالة والتضخم والمديونية الخارجية، مما حتم على الجزائر اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية قصد القيام بإصلاحات مدعومة من طرف هده المؤسسات، ثم جاءت مرحلة جديدة من سنة 1999 تميزت بارتفاع أسعار البترول وتحسن مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي.
1- الاستثمار العمومي والبطالة من 1970 إلى 1989:
خلال الفترة الممتدة من 1970 إلى 1989 عرف السياسة التنموية في الجزائر تطبيق عديد المخططات التنموية، تميزت بسيطرة القطاع العام على معظم أوجه النشاط الاقتصادي.
الجدول (01): تطور معدل البطالة، الاستثمار العمومي وأسعار البترول من 1970 إلى 1989.
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	معدل البطالة 
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	22.05
	23.01
	23.25
	23.59
	21.00
	20.05
	19.02
	20.87
	18.94

	الاستثمار ع بالمليار دج
	1.623
	2.254
	2.832
	3.719
	4.002
	5.412
	6.948
	10.19
	12.53

	أسعار البترول
	1.67
	2.03
	2.29
	3.05
	10.73
	10.73
	11.51
	12.39
	12.7


	1979
	1980
	1981
	1982
	1983
	1984
	1985
	1986
	1987
	1988
	1989

	16.30
	14.19
	13.99
	13.64
	13.29
	13.29
	13.59
	16.14
	21.35
	21.22
	17.18

	13.425
	17.22
	23.45
	34.44
	40.43
	41.32
	45.18
	40.66
	40.21
	43.50
	44.3

	17.25
	28.64
	32.51
	32.38
	29.04
	28.24
	27.01
	13.57
	17.73
	14.24
	17.31


المصدر: من إعداد الباحثين بناء على معطيات الديوان الوطني للإحصائيات ووزارة المالية.
تميزت مرحلة الاقتصاد المخطط بحجم الاستثمارات العمومية الكبير، حيث انتقل من 10.428 مليار دج خلال المخطط الرباعي الأول (1970-1973) إلى 26.552 مليار دج خلال المخطط الرباعي الثاني (1974-1977). وتم تمويل هذه الاستثمارات من مداخيل المحروقات والتي اعتبرت كافية لتغطية الاحتياجات من المواد التجهيزية المستوردة والضرورية لتشغيل الجهاز الإنتاجي، كما وفرت مبالغ ضخمة من أجل تحديث قطاع المحروقات وتطوير إنتاجه. ولقد سمح هذا المستوى من الاستثمارات خلال هذه الفترة من التقدم بشكل محسوس في ميدان التشغيل، حيث ارتفعت نسبة التشغيل بمتوسط 4.4 % سنويا، وتم إحداث 100 ألف منصب شغل سنويا، أي 800 ألف منصب شغل خلال الفترة 1970-1977. ولقد ساهمت قطاعات الصناعة، البناء والأشغال العمومية على التوالي بـ 30% و 28%، بينما عرفت الفلاحة انخفاضا في عدد المشتغلين في هذا القطاع، وهذا يعني انتقال السكان النشطين فيه نحو القطاعات الأخرى، أساسا الصناعة، الأشغال العمومية والبناء. أن هذه الوتيرة المرتفعة من التشغيل جعلت البطالة تستقر عند معدل متوسط يقدر بــ: 21.27% من 1970 إلى 1977، مقابل معدل 33% سنة 1966. إلا أنه تم تسجيل عدة نقائص تمثلت في ضعف استخدام الطاقات الإنتاجية الصناعية و الفلاحية، وهو ما سبب نقص في إنتاج هذين القطاعين، كما أن أكثر من 50% من هذه البرامج لم يتم انجازها ضمن إطارها الزمني وهو الأمر الذي يمكن إرجاعه إلى أن قدرات الانجاز الفعلي في الجزائر آنذاك لم تستوعب تلك الاستثمارات الضخمة، بالإضافة إلى غياب التجربة اللازمة لتسيير هذا النوع من المشاريع الضخمة.
في بداية الثمانينيات تم الدخول في مرحلة الاقتصاد اللامركزي وإتباع سياسة اللامركزية للهيئات المكلفة بالإنجاز لتسهيل عملية مراقبة المشاريع وتفادي التأخر في إنجازها، بهدف التقليص من التبعية للخارج وخلق التكامل الاقتصادي والتحكم في اتخاذ القرارات وقيادة الاستثمارات. وتميزت هذه المرحلة بكثافة حجم الاستثمارات العمومية التي بلغت خلال المخطط الخماسي الأول (1980-1984) حوالي 156.86 مليــار دينار، وهذا نتيجة الارتفاع في أسعار البترول التي انتقلت من 17.25 دولار للبرميل سنة 1979 إلى 32.51 دولار للبرميل سنة 1981. خلال هذه المرحلة وتزامنا مع ارتفاع حجم الاستثمارات العمومية تم خلق 561000 منصب شغل بين 1980 و1984، أي بمتوسط 140 ألف منصب شغل سنويا. وعرف معدل البطالة انخفاضا ملحوظا حيث وصل إلى معدل متوسط يقدر بـ: 13.67%. 
سنة 1985 كانت بداية المخطط الخماسي الثاني الذي كان كتكملة للمخطط السابق، وهي مرحلة تميزت بحدوث الأزمة النفطية لسنة 1986 وتزايد المطالب الاجتماعية. حيث انخفضت أسعار البترول إلى 13.35 دولار للبرميل بعدما كان 27.01 دولار للبرميل، وقد عكس الأثر الكبير الذي أحدثه هذا الانخفاض سلبية الاعتماد على المحروقات في تحصيل العملة الصعبة، فانخفضت إيرادات الدولة من المحروقات من 12.72 مليار دولار إلى أقل من 7.26 مليار دولار أي بنسبة 43%. وكان أثر هذا التدهور كبيرا على ميزان المدفوعات الخارجية، الذي تضاعف عجزه عن تغطية المستحقات للخارج من الواردات وخدمات الدين، تمويل هذا العجز استوجب اللجوء السنوي إلى الاقتراض الخارجي القصير الأجل، مما أدى إلى تزايد المديونية الخارجية للبلاد، فانتقلت من 18.37 مليار دولار سنة 1985 إلى 27.7 مليار دولار سنة 1989.
في ظل هذه الظروف فإن معدل نمو حجم الاستثمارات العمومية تراجع عن معدل نموها في المخطط الخماسي الأول والذي قارب 16.50% سنويا. هذه الوضعية انعكست بصفة سلبية على التشغيل حيث أدت إلى انخفاض كبير في مستواه وصل إلى نصف عدد مناصب الشعل التي تم خلقها خلال المخطط الخماسي الأول، حيث تم خلق ما يعادل 75 ألف منصب شغل سنويا خلال المخطط الخماسي الثاني. كما ارتفعت البطالة بشكل كبير مقارنة بعدد العاطلين عن العمل المسجل سنة 1985 (435 ألف عاطل عن العمل). حيث انتقل متوسط معدل البطالة من 16.67% في المخطط الخماسي الأول إلى 17.63% كمتوسط معدل البطالة خلال المخطط الخماسي الثاني. 
2- الاستثمار العمومي والبطالة من 1990إلى 1998: 

في نهاية الثمانينات دخلت الجزائر مرحلة انتقالية من الاقتصاد الموجه والصناعات المصنعة نحـو اقتصاد السوق، فقامت بإجراء إصلاحات اقتصادية تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع العمومي والمؤسسات العمومية بمنحها استقلالية التسيير، إلا أن هذه الإصلاحات المطبقة لم تأت بالنتائج المنتظرة، بل وعلى العكس من ذلك فقد زادت حدة الأزمة الاقتصادية. وطبقت الجزائر أول برنامج تثبيت لمدة سنة بعد إمضائها اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 30 مارس 1989 تحصلت بموجبه على قرض تقدر قيمته 300 مليون دولار. 
الجدول (02): تطور معدل البطالة والاستثمار العمومي من 1970 إلى 1989.
	
	1990
	1991
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998

	معدل البطالة 
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	19.66
	20.59
	23.42
	23.15
	24.30
	28.10
	28.20
	28.60
	28.00

	الاستثمار ع بالمليار دج
	47.70
	58.30
	144
	185.21
	235.92
	285.92
	147.01
	201.64
	211.88

	نسبة الإستثمار العمومي من الناتج الداخل الخام 
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	15.86
	14.26
	6.77
	7.25
	7.49


المصدر: من إعداد الباحثين بناء على معطيات الديوان الوطني للإحصائيات ووزارة المالية.
وسعيا منها لتعميق الإصلاحات في المجال الاقتصادي أبرمت الجزائر اتفاق ثاني بتاريخ 03 جوان 1991 تحصلت بموجبه  على قرض يقدر بـ: 300 مليون من حقوق السحب الخاصة (DTS)، أي ما يعادل 403 مليون دولار، مع خدمة دين تقدر بـ: 16 مليار دولار لسنتي 1990-1992 (5). وتم الشروع في تطبيق الإصلاحات بهدف تخفيض عجز الميزانية والتحكم أكثر في السياسة المالية من خلال تقليص حجم الإنفاق الحكومي، الشيء الذي أدى إلى تحقيق فائض في الميزانية بـ36.8 مليار دج سنة 1991، لتعود حالة العجز للميزانية في 1992 و1993 بـ108.267 و 162.678 مليار دج على التوالي. بسبب تراجع أسعار البترول خلال الفترة 1991-1993، أما معدلات البطالة فارتفعت لتبلغ 23.15% سنة 1993. كما شهدت السنوات الأولى من التسعينات ظهور ضغوط تضخمية ساهمت في انخفاض قيمة الدينار بالإضافة إلى انخفاض كبير في سرعة دوران النقود وتدهور الحساب الجاري الخارجي نتيجة للانخفاض في أسعار النفط.
على خلفية الاختلالات السابقة واستمرار انخفاض أسعار البترول خلال سنة 1994 صار الاقتصاد الجزائري في أزمة خانقة خاصة في ميزان المدفوعات، أجبرت السلطات على اللجوء إلى اختيار إعادة جدولة الديون الخارجية، فتم التوقيع أولا على برنامج التثبيت لمدة سنة في ماي 1994، و بعدها تمت صياغة إطار السياسة الاقتصادية لبرنامج التعديل الهيكلي والذي مدته 03 سنوات، صادق عليها مجلس محافظي الصندوق خلال الندوة العادية في نهاية شهر ماي من سنة 1995، مما أتاح للجزائر الحق في استخدام مواردها والاستفادة من دعم مالي في إطار التسهيل التمويلي الموسع لدعم الإصلاحات. ومن أجل إعادة التوازنات على المستوى الداخلي والخارجي وتحقيق الانتعاش الاقتصادي ببلوغ معدلات نمو عالية كان على الدولة أن تلتزم بعدة شروط منها تحقيق التوازن الداخلي والخارجي بتقليل وترشيد النفقات العمومية وخفض وتيرة التوسع النقدي، وفتح المجال أمام القطاع الخاص بخوصصة مؤسسات القطاع العمومي.
وكان من نتائج تطبيق الإصلاحات المدعومة من طرف المؤسسات الدولية أن عاد التوازن للميزانية سنتي 1996 و1997، أما حجم الاستثمارات العمومية فعرف زيادة باستثناء سنة 1996 التي يلغ فيها 147.01 مليار دج، أي بانخفاض يقارب 40% مقارنة بسنة 1995. ويتضح من خلال الجدول (02) سعي الدولة إلى تقليص حجم الإنفاق العمومي، حيث انتقلت نسبة الإنفاق الاستثماري من الناتج الداخلي الإجمالي من 15.86% سنة 1994 إلى 8.50% خلال فترة تطبيق برنامج التعديل الهيكلي تطبيقا لشروط صندوق النقد الدولي. هذه المعطيات وإضافة إلى تسريح العديد من العمال في سبيل إعادة بناء القطاع العمومي الاقتصادي بين 1997 و1998 جعلت معدلات البطالة تسجل أرقاما قياسية مستقرة عند حدود 28% رغم الإجراءات التي اتخذتها الدولة في سبيل استرجاع الاستقرار الأمني. 
3- الاستثمار العمومي والبطالة من 1999إلى 2010: 

انطلاقا من سنة 1999 استعادت الدولة دورها الاقتصادي والذي تجلى في تسارع معدلات نمو الإنفاق الاستثماري مقارنة بالإنفاق الجاري. وبحلول سنة 2000 تأكد الاتجاه الجيد لسوق النفط العالمي مما حفز الدولة على صياغة برامج استثمارية طويلة المدى، تمثلت في برامج الإنعاش الاقتصادي ودعم النمو الاقتصاديين خلال الفترة 2001-2009.
الجدول (03): تطور معدل البطالة، الاستثمار العمومي من 1999 إلى 2010.
	
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	معدل البطالة 
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	29.20
	30.00
	28.40
	25.70
	23.70
	17.70
	15.30
	12.30
	11.80
	11.30
	10.20
	10.00

	الاستثمار ع بالمليار دج
	186.98
	321.92
	357.39
	452.93
	532.58
	639.05
	806.84
	992.28
	1442*
	1973*
	1926*
	1943*


المصدر: من إعداد الباحثين بناء على: معطيات الديوان الوطني للإحصائيات ووزارة المالية.











* تقرير صندوق النقد الدولي عن الجزائر، رقم 39/11، مارس 2011.
في جوان 2001 تم الإعلان عن برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي حددت مدته بثلاث سنوات من 2002 إلى 2004 بهدف دعم النمو وإنعاش المحيط الاقتصادي، وسخر له غلاف مالي يقدر بـ07 مليار دولار، إضافة إلى إنشاء صندوق تنمية الجنوب الذي شمل 13 ولاية من الجنوب بغلاف مالي قدره 25 مليار دج. ومن أهم النتائج المحصل عليها من تطبيق هذه البرامج انتقال عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 179893 مؤسسة سنة 2001 إلى 188544 مؤسسة سنة 2002، بالإضافة إلى خلق أكثر من 457400 منصب عمل جديد نصفها دائم(6) ، هذا ما سمح بامتصاص جزئي للبطالة المتراكمة خلال الفترة السابقة. 

خلال سنة 2003 تأكد تحسن التشغيل وما تركه من نتائج على تراجع البطالة، حيث ارتبط عدد مناصب الشغل المنشأة في هذه السنة أساسا بالنفقات العامة وسيما برنامج الإنعاش الاقتصادي والمخطط الوطني لتطوير الفلاحة وأجهزة تشغيل الشباب، فتم إنشاء حوالي 800.000 منصب شغل، وبلغ عدد المناصب التي تم إنشاؤها في إطار السياسات العمومية خلال السداسي الأول من سنة 2004 حوالي 537930 منصب شغل توزعت كالآتي: أجهزة التشغيل 348676 منصب، مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي 98700 منصب والبرنامج الوطني للتنمية الريفية والفلاحية 90554 منصب.

في سنة 2005 تم بعث برنامج دعم النمو الاقتصادي للفترة 2005-2009 ويتضمن محورين، الأول يقوم على بعث برنامج استثماري قدره 55 مليار دولار، لتدعيم البنية التحتية وتنشيط القطاعات الاقتصادية، أما الثاني فيقوم على التحكم في الإنفاق الجاري بالحفاظ على استقرار كتلة الأجور وتحسين ادارة الدين العام. خلال هذا البرنامج تم بعث عديد المشاريع مع شركاء أجانب، منها الطريق السيار شرق غرب على مسافة 1200 كم، انجاز مليون وحدة سكنية، والشيء الملاحظ أنه خلال هذا البرنامج عرف حجم الاستثمار العمومي معدلات نمو جد مرتفعة، بلغت في متوسطها حوالي 23%  سنويا، هذا ما أدى إلى توفير عدد معتبر من مناصب الشغل، وهو ما يفسر الاتجاه التنازلي لمعدلات البطالة، والتي بلغت في المتوسط 12.06%.
ثالثا: الدراسة القياسية:
لقد حظيت دراسة ظاهرة البطالة بتفصيل شامل من خلال مختلف الدراسات المعتمدة أساسا على تجارب البلدان المتقدمة، حيث يمكن تقسيم المتغيرات المحددة للبطالة إلى قسمين رئيسيين، يتعلق الأول بالجانب التنظيمي لسوق العمل، ويتعلق الثاني بجانب الاقتصاد الكلي. في هذه الدراسة سنتناول محددات قسم الاقتصاد الكلي مع مراعاة خصوصيات الاقتصاد الجزائري على أساس انه اقتصاد ريعي يعتمد بنسبة كبيرة على مداخيل البترول.
الإنفاق الاستثماري: لقد أشارت عديد الأبحاث التجريبية لأثر الإنفاق الحكومي على التشغيل والبطالة، حيث بينت هذه الدراسات الأثر الايجابي للإنفاق الاستثماري (الاستثمار العمومي) على الإنتاجية، ومن بين الدراسات نجد دراسة D. A. Aschauer سنة 1989 التي أثبتت أن مرونة الإنتاج لرأس المال العام في الولايات المتحدة تساوي 0.39، وان انخفاض الإنتاجية في الو.م.أ خلال سنوات السبعينات مرده إلى انخفاض حجم الاستثمار العام. لهذا نعتبر أن معدل البطالة دالة في نسبة الاستثمار العمومي إلى الناتج بعلاقة عكسية.

معدل النمو الاقتصادي: هناك علاقة تجريبية بين معدل البطالة ومعدل النمو الاقتصادي، وهي ما تعرف بقانون أوكن، وتنص هذه العلاقة على أن معدل البطالة يتأثر عكسيا مع معدل النمو الاقتصادي. وعليه فإننا نعتبر أن معدل البطالة دالة في معدل النمو الاقتصادي بإشارة سالبة.

المجتمع النشيط: من المتوقع أنه كلما زاد حجم المجتمع النشيط كلما زاد عدد العاطلين عن العمل، إلا في حالة ما إذا تم خلق مناصب شغل مساوي لحجم الزيادة في المجتمع النشيط وهو ما يقود إلى الحفاظ على مستوى البطالة على أقصى تقدير. ومنه فإننا نتوقع أن يكون معدل البطالة دالة في نسبة المجتمع النشيط إلى عدد السكان وبإشارة موجبة.

معدل الفائدة الحقيقي: سيتم إدارج معدل الفائدة الحقيقي (معدل الفائدة الإسمي-معدل التضخم) كمتغير مفسر للبطالة، على أساس انه محدد من محددات الطلب على الاستثمار، ومن المتوقع أن تكون العلاقة بينهما علاقة طردية، بحكم أن ارتفاع معدل الفائدة الحقيقي يؤدي إلى انخفاض الطلب على الاستثمار الشيء الذي يؤدي إلى انخفاض الطلب على العمل، وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة.

معدل التضخم: سنة 1959 قام AW. Philips بصياغة علاقة عكسية بين تغيرات معدل الأجر الاسمي ومعدل البطالة، بحيث يتميز منحنى بميل سالب. مع إمكانية المراجحة والتوفيق بين ارتفاع الأجور الاسمية والبطالة. فإذا كان التضخم ناتج عن ارتفاع كتلة الأجور فللحفاظ على استقرار الأسعار يجب منع زيادة الأجور الاسمية والقبول بارتفاع البطالة. وبهذا تكون البطالة هي ثمن مكافحة التضخم، كما أن التضخم هو ثمن تحقيق التشغيل الكامل. ورغم أن سنوات السبعينات والثمانينات أدخلت الشك في مصداقية منحنى Philips بسبب حدوث الركود التضخمي. وعليه ففي هذه الدراسة يمكن اعتبار البطالة دالة في معدل التضخم وبإشارة سالبة.

معدل نمو مخزون رأس المال: من المتوقع أن زيادة مخزون رأس المال تؤدي إلى تخفيض البطالة، حيث أن هذه الزيادة تؤدي إلى زيادة في الإنتاجية وحجم الإنتاج، وتتبعها زيادة في حجم الطلب الكلي، ويؤدي ذلك إلى تحسن الأجور، الشيء الذي يؤدي إلى زيادة عرض العمل من جهة، وزيادة الطلب على العمل لمواجهة الطلب المتوقع. وعليه يمكن اعتبار أن معدل البطالة دالة في معدل نمو راس المال وبإشارة سالبة.
أسعار البترول: نظرا للدور الكبير الذي تلعبه أسعار البترول في تحديد حجم الإيرادات العامة للدولة، فإننا ندرجه كمتغير مفسر لمعدل البطالة، فمن التحليل السابق نستنتج أنه كلما كانت أسعار البترول مرتفعة كلما زادت إيرادات الميزانية وبالتالي تحفيز الدولة على القيام بالاستثمارات العمومية (الدور الكبير الذي لعبته الطفرة البترولية منذ سنة 2000 في صياغة وبعث برنامجي الإنعاش ودعم النمو الاقتصاديين)، ومنه فإننا نتوقع أن يكون معدل البطالة دالة في أسعار البترول وبإشارة عكسية.
 1- معطيات الدراسة:

لقد تم الحصول على معطيات الدارسة من الديوان الوطني للإحصائيات والبنك الجزائر والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ووزارة المالية، وهي تمتد من 1970 إلى 2010. بالنسبة للإنفاق الاستثماري أو الاستثمار العمومي فإنه ولعدم توفر المعطيات الخاصة بهذا المتغير للفترة الممتدة من 1970 إلى 1990 فإننا اعتمدنا على نفقات التجهيز كبديل لهذا المتغير، وهذا لضآلة الفرق بينهما. أما بالنسبة لمعدل نمو مخزون رأس المال فإننا اعتمدنا على قاعدة البيانات لـ: Nehru & Dhareshwer التي تفترض سلسلة زمنية لمخـزون رأس المال لـ92 دولة للفتـرة الممتدة من 1950 إلى 1990. وللحصول على مخزون رأس المال اعتمدنا على عملية الجرد التي تسمح بتعريف مخزون رأس المال كما يلي(7): 
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 معدل انخفاض رأس المـال. ولتقدير مخزون رأس المال في الجزائر نأخذ مخزون رأس المال الابتدائي لسنة 1969 ويساوي 391.1 مليار دج و
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(8)، انطلاقا من هذه المعطيات استخرجنا سلسلة مخزون رأس المال بالسعر الثابت لسنة 1989. 
2- تحديد متغيرات النموذج:
لتحديد المتغيرات المفسرة لمعدل البطالة سنستعمل النظرية الاقتصادية من خلال دراسة إشارة المعلمات المقدرة ومدى تطابقها مع الواقع، والنظرية الإحصائية باستعمال طريقة المربعات الصغرى العادية لتقدير المعلمات ومختلف الاختبارات الإحصائية (اختبار Student، اختبار معامل التحديد، اختبار Fischer واختبار  Durbin-Watson لاختبار الارتباط الذاتي للأخطاء). 
إذن وعملا بالاعتبارات النظرية والتجريبية المذكــورة سابقا، وعملا بخطية العلاقة بين معدل البطالة والمتغيرات المفسرة له تكون دالة معــدل البطالة كمايلي:                                                                              ععععععععع
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: نسبة الاستثمار العمومي إلى الناتج الداخلي الإجمالي، 
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: معدل النمو الاقتصادي الحقيقي، 
[image: image13.wmf]pa

: نسبة المجتمع النشيط إلى عدد السكان، 
[image: image14.wmf]r

: معدل الفائدة الحقيقي، 
[image: image15.wmf]in

: معدل التضخم، 
[image: image16.wmf]gk

: معدل نمو مخزون راس المال، 
[image: image17.wmf]pp

: أسعار البترول، 
[image: image18.wmf]t

: مؤشر للدلالة على الزمن.
باستعمال برنامج Eviews كانت نتائج التقدير كمايلي:
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نلاحظ أن الدالة المقدرة غير مقبولة اقتصاديا وإحصائيا، حيث نجد أن معلمة معدل التضخم ومعلمة معدل نمو رأس المال تشير إلى التأثير الايجابي لمعدل التضخم ومعدل نمو راس المال على معدل البطالة، كما أن معلمات كل من معدل النمو الاقتصادي ونسبة المجتمع النشيط إلى عدد السكان ومعدل نمو مخزون راس المال غير مقبولة إحصائيا، وهذا اعتمادا على اختبارStudent  عند مستوى معنوية 
[image: image20.wmf]%

5

α

=

. باستعمال برنامج SPSS اعتمادا على تقنيات اختيار النموذج الأمثل(09) من بين كل الدوال المقدرة تم الوصول إلى الدالة التالية: 
ةةةةةةة
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نلاحظ أن الدالة المقدرة مقبولة اقتصاديا، حيث أنها تتماشى مع توقعات العلاقة التي تربط بين كل متغير مفسر ومعدل البطالة، حيث نلاحظ وجود علاقة عكسية بين كـــل من نسبة الاستثمار العمومي إلى الناتج، معدل النمو وأسعار البترول من جهة ومعدل البطالة من جهة أخرى، كما نلاحظ وجود علاقة طردية بين معدل البطالة ونسبة المجتمع النشيط إلى عدد السكان.


من الناحية الإحصائية نلاحظ أنه عند مستوى معنوية
[image: image22.wmf]%
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 تكون لكل معلمات الدالة المقدرة دلالة إحصائية بناءا على اختبار Student. قيمة معامل التحديد المصحح تبين أن 80.10% من تغيرات معدل البطالة مفسرة بتغيرات كل من نسبة الاستثمار العمومي إلى الناتج، تغيرات معدل النمو، تغيرات نسبة المجتمع النشيط إلى عدد السكان وتغيرات أسعار البترول، أما 19.90% الباقية من تغيرات معدل البطالة فهي مفسرة بعوامل أخرى. و تشير إحصائية DW إلى عدم وجود ارتباط ذاتي الأخطاء من الدرجة الأولى.
3- بناء النموذج:


تشير النظرية الاقتصادية إلى وجود علاقة في المدى الطويل بين متغيرين أو أكثر، وفي حالة ابتعاد هذه المتغيرات عن قيمها التوازنية فانه توجد قوى تعيدها إلى التوازن وتضمن بذلك تحقيق العلاقة في المدى الطويل، وغالبا ما تكون السلاسل الزمنية للمتغيرات الاقتصادية الكلية غير مستقرة وهذا ما ينتج عنه غالبا الانحدار الزائف، ولهذا فإنه يجب دراسة استقرارية السلاسل الزمنية قبل تقدير العلاقة في المدى الطويل.
3-1- دراسة استقرارية السلاسل الزمنية لمتغيرات النموذج:
المرحلة الأولى تخص دراسة خصائص السلاسل الزمنية وذلك من ناحية الاستقرارية (مركبة الاتجاه العام، الجذر الأحادي)، وذلك بالاعتماد على اختبارات Dicky-Fuller. فلابد من إيجاد درجة التأخير للسلاسل الزمنية محل الدراسة وهذا من أجل تحديد نوع الاختبار الذي يستعمل في الكشف عن الجذر الأحادي في السلاسل الزمنية بالاعتماد على معياري Akcaike  و  Schwarz.
الجدول (04): نتائج تطبيق اختبار Dicky-Fuller على سلاسل الزمنية لمتغيرات النموذج
	
	استقرارية السلاسل الأصلية
	استقرارية سلاسل الفروق الأولى

	
	درجة التأخير
	النموذج
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	درجة التأخير
	النموذج
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	Tcho
	1
	Mo 06
	-1.270
	-1.270
	0
	Mo 03
	-4.216
	-3.527

	
	
	Mo 05
	-1.330
	-2.937
	
	Mo 03
	-4.226
	-2.937

	
	
	Mo 04
	-1.017
	-1.949
	
	Mo 01
	-4.199
	-1.949

	Ip
	0
	Mo 03
	-2.512
	-3.524
	0
	Mo 03
	-5.436
	-3.527

	
	
	Mo 02
	-2.546
	-2.935
	
	Mo 02
	-5.516
	-2.937

	
	
	Mo 01
	-0.0978
	-1.949
	
	Mo 01
	-5.573
	-1.949

	cr
	2
	Mo 06
	-3.881
	-3.531
	0
	Mo 03
	-13.56
	-3.527

	
	
	Mo 05
	-4.086
	-2.939
	
	Mo 02
	-13.72
	-2.937

	
	
	Mo 04
	-1.346
	-1.949
	
	Mo 01
	-13.89
	-1.949

	pa
	0
	Mo 03
	-2.859
	-3.524
	0
	Mo 03
	-6.815
	-3.527

	
	
	Mo 02
	0.271
	-2.935
	
	Mo 02
	-6.735
	-2.937

	
	
	Mo 01
	2.599
	-1.949
	
	Mo 01
	-5.789
	-1.949

	pp
	0
	Mo 03
	-1.504
	-3.52
	0
	Mo 03
	-7.944
	-3.527

	
	
	Mo 02
	-0.477
	-2.93
	
	Mo 02
	-7.891
	-2.937

	
	
	Mo 01
	0.705
	-1.94
	
	Mo 01
	-7.571
	-1.949


من خلال الجدول السابق نلاحظ أنه بمقارنة القيم المطلقة للإحصائية 
[image: image27.wmf]φ

t

 نجد أنها أكبر من القيم المجدولة عند مستوى معنوية 
[image: image28.wmf]%
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 في حالة سلاسل الفروق الأولى، أي أن سلاسل الفروق الأولى هي سلاسل مستقرة، ومنه تكون متغيرات الدراسة متكاملة من الدرجة الأولى:
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3-2- اختبار التكامل المتزامن:


بما أن كل المتغيرات متكاملة من الدرجة الأولى فانه يمكن اختبار وجود علاقة ما بين المتغيرات في المدى الطويل، من خلال إجراء اختبار التكامل المتزامن لــJohansen الذي تظهر نتائجه في الجدول التالي:
[image: image36.png]Johansen Cointegration Test

Date: 09/18/11 Time: 13:21
‘Sample(adjusted): 1972 2010

Included obsenvations: 39 afer adjusting endpoints
‘Trend assumption: No deterministic trend

Series: TCHO IP CR PA PP

Lags intenva (in first diferences) 1to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test

Hypothesized Trace 5Percent 1 Percent
No of CE(s) Eigemvalue  Statistic  Criical Value Crltical Value
None ** 0609665 7248899 5946 6652
Atmost1 0300907 3579974 39.89 4558
Atmost2 0265792 2183885 2431 275
Atmost3 0191024 9789315 1253 1631
Atmostd 0038270 1521837 384 651

“(*) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level
Trace test indicates 1 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels



الجدول (05): اختبار التكامل المتزامن لـــ: Johansen
من خلال الجدول يتضح أن 
[image: image30.wmf]trace

λ

 اصغر من القيم الحرجة عند مستوى معنوية 
[image: image31.wmf]%
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، وبالتالي نقبل فرضية العدم، أي وجود علاقة للتكامل المتزامن، من جهة أخرى يتضح أن عدد علاقات التكامل المتزامن هو 
[image: image32.wmf]1
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 عند مستوى معنوية 5% و1%. وهذا يعني أن معدل البطالة متكامل تكاملا متزامنا مع باقي المتغيرات، أي وجود توليفة خطية ساكنة بين معدل البطالة ومحدداته. ما يدل على وجود علاقة توازنية طويلة المدى بين المتغيرات، حيث أنها لا تبتعد عن بعضها البعض في المدى الطويل وتظهر سلوكا متشابها.
3-3- تقدير نموذج شعاع تصحيح الخطأ VECM:

باستعمال طريقة المربعات الصغرى العادية وبالاستعانة ببرنامج Eviews كانت نتائج التقدير بالنسبة لمعدل البطالة كمايلي:
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من الناحية الإحصائية نلاحظ القدرة التفسيرية المحدودة للنموذج، وهذا ما يدل عليه معامل التحديد، حيث يشير إلى أن ما نسبته 53% فقط من تغيرات معدل البطالة مفسر بتغيراته السابقة وتغيرات باقي المتغيرات. أما المعنوية الكلية للنموذج فهو مقبول إحصائيا من خلال إحصائية فيشر (F-Statistic) التي هي أكبر من القيمة المجدولة عند 
[image: image34.wmf]%
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، أي: 
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أما اقتصاديا فالدالة المقدرة تتوافق اقتصاديا مع الاعتبارات التجريبية والنظرية التي تمت صياغتها سابقا، حيث نجد أن:
· التغير في معدل البطالة يكون امتداد لتغيره السابق، حيث أن كل تغير في معدل البطالة بوحدة واحدة يقابله تغير في نفس الاتجاه في السنة الموالية وبقيمة 0.361 وحدة. 
· كل تغير في نسبة الاستثمار العمومي إلى الناتج بوحدة واحدة تحدث تغيرا عكسيا على معدل البطالة بـ:0.222 وحدة في السنة الموالية.
· كل تغير في نسبة المجتمع النشيط إلى عدد السكان بوحدة واحدة تحدث تغيرا في نفس الاتجاه في معدل البطالة بـ:0.348 وحدة في السنة الموالية. 
· كل تغير في أسعار البترول بوحدة واحدة تحدث تغيرا عكسيا على معدل البطالة بـ:0.0535 وحدة في السنة الموالية.
· كل تغير في معدل النمو بوحدة واحدة يؤدي إلى تغير عكسي في معدل البطالة بـ:0.0022 وحدة في السنة الموالية.
4- دراسة الصدمات ودوال الاستجابة:

نظرا لارتباط موضوع الدراسة بأثر الاستثمار العمومي على معدل البطالة، فإننا سنقوم بدراسة وتتبع أثر صدمة في نسبة الاستثمار العمومي إلى الناتج على معدل البطالة على امتداد 15 سنة.
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-0s.

-10.

-1s.

Response oftcho to Nonfactorized

One Unit ip Innovation

14






من خلال التمثيل البياني، نلاحظ أن صدمة بوحدة واحدة في نسبة الاستثمار العمومي إلى الناتج في سنة معينة تكون لها آثار ايجابية بانخفاض معدل البطالة على مدى 15 سنة. ففي السنة الأولى من حدوث الصدمة ينخفض معدل البطالة بـ:0.19 ، ثم ينخفض في السنة الثانية بـ:0.25 وحدة، ويستمر انخفاض معدل البطالة حتى يصل إلى مستوى ثابت بداية من السنة 10 في حدود 0.33 وحدة سنويا. وربما نجد أن هذا التحليل جد منطقي، فمثلا منذ دخول برنامج الإنعاش الاقتصادي حيز التنفيذ منذ سنة 2002 والذي مثل قفزة نوعية في حجم الاستثمار العمومي ومعدلات البطالة تتراجع بشكل مستمر ومتسارع، حيث انه بالمتوسط تراجع معدل البطالة من 2002 إلى 2010 بوتيرة مستمرة تعادل 9.03% سنويا. 
الخاتمة:


من خلال هذه الورقة حاولنا تحليل وقياس مجهودات الدولة في مجال محاربة البطالة والتخفيض من معدلاتها، معتمدين في ذلك على إحدى الأدوات التي يمكن استعمالها في الحد من تفاقم هذه الظاهرة، ألا وهي   سياسة الإنفاق الحكومي بشقها الاستثماري. فمن الدراسة التحليلية وجدنا أن الدولة كانت المسيطر على معظم أوجه النشاط الاقتصادي في مرحلة الاقتصاد المخطط، حيث قامت بتنفيذ استثمارات عمومية ضخمت ساهمت إلى حد كبير في التقليل من حدة البطالة، ومع حلول سنة 1986 وما عرفته من أزمة بترولية بدأت تظهر بوادر الاختلالات الهيكلية كارتفاع معدلات البطالة وتزايد المديونية الخارجية، مما دفع الجزائر إلى القيام بإصلاحات ذاتية لم تحقق النتائج المنتظرة. أمام تزايد حدة المديونية الخارجية كانت إعادة الجدولة هي الحل الوحيد، مع الالتزام بشروط صندوق النقد الدولي للاستفادة من برنامج تمويلي موسع، وإذا كان برنامج التعديل الهيكلي قد وفق في إعادة بعض التوازنات الهيكلية فانه في مجال التشغيل تفاقمت حدة البطالة خاصة في السنوات التي تلت تطبيقه. وبداية من سنة 2002 وباستعادة الدولة لدورها الريادي في النشاط الاقتصادي وبالموازاة مع ارتفاع أسعار البترول تمت برمجت عدة برامج اقتصادية، كبرنامجي الإنعاش ودعم النمو الاقتصاديين الذين يمثلان استثمارات عمومية ضخمة، كان لها بالغ الأثر في الحد من ظاهرة البطالة. أما الدراسة القياسية فبينت انه من محددات معدل البطالة في الجزائر نسبة الاستثمار العمومي إلى الناتج الداخلي الإجمالي بالإضافة إلى معدل النمو الاقتصادي ونسبة المجتمع النشيط لعدد السكان وأسعار البترول. كما بينت أيضا ان التغير في نسبة الاستثمار العمومي إلى الناتج الداخلي الإجمالي بوحدة واحدة يؤدي إلى تغير عكسي في معدل البطالة بــ: 0.222 وحدة. وأن صدمة على نسبة الاستثمار العمومي إلى الناتج تؤدي إلى تراجع متزايد لمعدل البطالة ليستقر مقدار التراجع بداية من السنة العاشرة لحدوث الصدمة.   
التهميش والمراجع:

(1)- حامد عبد المجيد دراز، السياسات المالية، مركز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية، 2003، ص 16.
(2)- أحمد رمضان. عفاف عبد العزيز عايد. إيمان عطية ناصف، مبادئ الاقتصاد الكلي، الدار الجامعية لنشر، الإسكندرية، 2004، ص 256.
(3)- حربي محمد موسى عريقات، مبادئ الاقتصاد، التحليل الكلي، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، الأردن، 2006، ص 143.
(4)- مجيد علي حسين، عفاف عبد الجبار سعيد، مقدمة في تحليل الاقتصاد الكلي، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، الأردن، 2004، ص ص 332-333.
(5) - Ben Bitour AHMED, l’Algérie au troisième millénaire défis et potentialités, Edition marinoor, Alger, 1988, P78.
(6)- المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مشروع تقرير الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الثاني من سنة 2002.
(7)- Ahmed ZAKANE, Dépenses publiques, croissance à long terme et politique économique, Essai d'analyse économique appliquée au cas de l'Algérie, Thèse de doctorat d'état en sciences économiques, l'université d'Alger, 2003, P141.
(8)- Ahmed ZAKANE, Op. cit, P142.
(9)- لمزيد من التفاصيل انظر: R. Bourbonnais, Econométrie, 6eme édition, Dunod, Paris, 2005, P112-114.
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